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 المستخلص:

 موقف مبيناً الطلاق، باب في وأثره بالمرأة الإضرار موضوع البحث هذا يتناول

 بين للتفريق مبيحًا سبباً اعتباره ومدى الزوجة، على الواقع الضرر من الإسلامية الشريعة

 المودة على تقوم سامية شرعية رابطة الزواج أن بيان من الباحث انطلق وقد. الزوجين

 أو الطلاق يجعل مما العشرة، وسوء الشقاق بسبب يتعذر قد استمرارها أن غير والرحمة،

 .العدل وتحقيق الظلم لرفع مشروعًا حلاً  الفسخ

 وبدعي، وسني وبائن رجعي من وأنواعه واصطلاحًا، لغةً  الطلاق تعريف البحث عرض

 القاعدة أن مؤكداً والمعنوية، الجسدية أنواعه وبينّ واصطلاحًا، لغةً  الضرر عرّف كما

 النبوية، والسنة الكريم القرآن من بأدلة الباحث واستدل. ”يزُال الضرر“ أن تقرر الفقهية

 لإثبات ،«ضرار ولا ضرر لا»: وحديث ،﴾لتعتدوا ضرارًا تمسكوهن ولا: ﴿تعالى قوله منها

 .بالزوجة الإضرار حرمة

 الضرر، تحقق عند الفسخ بطلب المرأة حق في الفقهية المذاهب آراء تناول ثم

 بالضرب العشرة وسوء والجنون، كالجذام المنفرّة والعيوب الإنفاق، عدم: صوره أبرز ومن

 والشافعية المالكية جمهور قول الباحث رجّح وقد. حبسه أو الزوج وغياب والإهانة،

 .صوره بعض ضيقّوا الذين الحنفية بخلاف الضرر، ثبت إذا التفريق بجواز القائلين والحنابلة

 إلى اللجوء حق وأعطتها المرأة، كرامة راعت الشريعة أن إلى البحث وخلص

 أهمية على التأكيد مع والتفكك، الظلم من للأسرة وصيانة للعدل تحقيقاً الضرر، لرفع القضاء

 .الظاهرة هذه من الحد في الأسري الوعي

 .النكاح –المرأة  –الفسخ  –الضرر  –الطلاق  الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

This research addresses the issue of harm inflicted upon women and its impact 

within the context of divorce, clarifying the position of Islamic law regarding 

harm suffered by a wife and the extent to which it is considered a legitimate 

ground for judicial separation between spouses. The study begins by explaining 

that marriage is a noble legal bond founded upon affection and mercy; however, 

its continuation may become impossible due to discord and companionship, 

making divorce or annulment a lawful solution to remove injustice and achieve 

fairness. 

The research discusses the definition of divorce linguistically and technically, 

along with its types: revocable (raj‘i), irrevocable (ba’in), Sunni, and innovated 

(bid‘i). It also defines harm both linguistically and legally, outlining its physical 

and moral forms, and emphasizing the juristic principle that “harm must be 

removed.” The researcher supports this with evidence from the Qur’an and the 

Prophetic Sunnah, including the verse: “Do not retain them to harm them so that 

you transgress” (Qur’an 2:231), and the hadith: “There should be neither harm 

nor reciprocating harm,” affirming the prohibition of harming one’s wife. 

The study further examines the opinions of Islamic legal schools regarding a 

woman’s right to seek annulment upon the occurrence of harm. Notable examples 

include failure to provide maintenance, repulsive defects such as leprosy or 

insanity, abuse and humiliation, and the husband’s prolonged absence or 

imprisonment. The researcher favors the opinion of the majority of the Maliki 

school, Shafi‘i school, and Hanbali school, who permit judicial separation when 

harm is proven, in contrast to the Hanafi school, which restricts some of its forms. 

The research concludes that Islamic law upholds the dignity of women and grants 

them the right to seek judicial relief to remove harm, thereby achieving justice 

and protecting the family from oppression and disintegration, while emphasizing 

the importance of family awareness in reducing such cases. 

Keywords: divorce – harm – annulment – women – marriage. 
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 :المقدمة

تكوين يلة لسشرعه الله تعالى لمقاصد سامية و الزواج رابطة بين الرجل والمرأة

ر استمرار الحياة الزوجية حيث يصل الأمر ولكن قد يتعذّ  ،نسانيةالأسرة واستمرار الحياة الإ

ق رحمة بالزوجين الطلا -عز وجل– شرع اللهخلاف بين الزوجين لهذا إلى الشقاق وال

خ ، والفسفي عقد زواج صحيح تهلعقد الزواج ولا يقع إلا على زوجاء هويكون الطلاق إن

شار الطلاق في العصر بسرعة تنت إلى ادّ أومن الأسباب التي  ،لعقد من أساسهلض قهو ن

ولهذه  ،امتعاد عنهين والابخلاق والدّ  سوء اختيار الزوج زوجته وضعف الأ اً وتيرة جد

الفائدة على الجميع وخاصة المتواضع لتعم  غيرها رأيت أن أكتب في هذا البحثالاسباب و

 .هذا المجال نفئة المتخصصي

ً بيحمُ هل يعتبر الضرر سبباً  ت الآتية:لاؤساتشكالية البحث في الإتكمن  :شكالية البحثإ  ا

 ؟من التفريق بسبب الضررية فقهللطلاق والتفريق؟ وما موقف أتباع المذاهب ال

 :أسباب اختيار الموضوع

  تيةالآه يمكن إجمالها في النقاط جوعدة ون تكمن أهمية هذا البحث م: 

ثل الحقوق الزوجية والتي تتم عنايتها بتحقيق العدل وصيانةوسلامية اهتمام الشريعة الإ.1

 .ةفي رفع الضرر والأذى عن الزوج

 ؟يسبب أذى وضرر المرأة الحديث وازديادهالطلاق في العصر انتشار حالات ا .2

ليلها تحراء وصف الآب يهتم ي هذا البحث المنهج الوصفي الذيبعت فاتّ  :بعت  الم   هجالمن

  ونقدها. مناقشتهاو
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 :هيكلية البحث

وخاتمة وفهارس وفق الترتيب  نمطلبي لكل مبحث ينثحمبمقدمة و البحث إلى تقد قسم

 :يتالآ

التعريف بلفظي الطلاق والضرر وأنواعهما مع ذكر الأدلة الشرعية من  :المبحث الأول

 الكتاب والسنة ويتضمن مطلبين:

 ً  المطلب الأول: التعريف بالطلاق والضرر وأنواعهما لغة واصطلاحا

 المطلب الثاني: الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة.

 للضرر ويتضمن مطلبين:  آراء وأقوال العلماء في حق المرأة بالفسخ المبحث الثاني:

 الضرر بالمرأة وأثره في طلب الفسخالمطلب الأول: 

 المطلب الثاني: أنواع وصور الضرر.
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 :المبحث الأول

 المطلب الأول: التعريف بالطلاق والضرر وأنواعهما لغة واصطلاحا  

طلقت الناقة إذا  :يقال ،: التخليةالطلاق في اللغة: : تعريف الطلاق لغة واصطلاحا  أول  

ها، فأصل الطلاق قاثو لّ حُ يت ولّ م طلقت الناقة إذا خُ لهومنه قو تشاء ثرح حيتس تركتُ 

 (287 /2زاد المستقنع، شرح ) .رساللية والإخالت

 (3/7)المطلع على دقائق زاد المستقنع،  هو حل عقد النكاح أو بعضه :الطلاق في الاصطلاح

تي أنه صريح لفظ أيسفظ المخصوص لال امخصوص، وهذلفظ بل هو حل قيد النكاح يوق

 (287 /2شرح زاد المستقنع، ) .الطلاق أو كتابيه بالمنية المعتبرة

 :أنواعهثانيا : 

يقات لل عدد التطب  ق   ومنل عدم الدخول ب  من ق   قلالطل ذة تؤخننوبيأن ال :الطلاق البائن _1

)بداية  .عت مفترقاتوق إذاثلاث تطليقات ر في طلاق الح البينونة يوجبوأن العدد الذي 

 (83 /3المجتهد ونهاية المقتصد، 

بداية المجتهد ) .عتها من غير اختيارهاجك فيه الزوج رمليهو الذي  :الطلاق الرجعي

 (83 /3المقتصد،  ةونهاي

يطلق امرأته في طهر لم  هو الذي :)بداية المجتهد ونهاية المقتصد( نيالطلاق الس_ 3

ق امرأته طلّ  "أنه ي الله عنهما_رض_عمر  طلقة واحدة لحديث ابن هيمسها في

ه فليراجعها رمُ  الصلاة والسلام: ال عليهقف  حائض على عهد رسول هيو

تلك ف سّ ق قبل أن يمسك وإن شاء طلّ مم إن شاء أثهر طم تث يضم تحثهر طحتى ت

 (5251صحيحه، رقم الحديث أخرجه البخاري في )ق لها النساء طلّ العدة التي أمر الله أن تُ 

 أو في طُهر   في الحيض أو النفاس تهامرأ الزوج : هو أن يطلقدعيبالطلاق ال_ 4

 (238)اللباب في الفقه الشافعي، ص . جامعها فيه

هو نقصان يدخل في  :اللغة يفر الضر: ة واصطلاحا  لغثانيا : تعريف الضرر 

مرض  يق أوضالإنسان من بى ما يلحق أذوالضرر هو  (188 /2)المحيط في اللغة، ،الشيء

 (1358 /2معجم اللغة العربية المعاصرة، ) .ةفعس منكع
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 دفعهكما يجب  ،إذا وقع وإزالتهجب رفعه يالضرر باعتباره مفسدة  :ر في الاصطلاحضرال

 ل المصالح.عإزالة المفاسد أشد من اعتنائه بفدة والشرع اعتنى بفسلماقبل وقوعه، لأن إبقاء 
 (359 /6القواعد الفقهية، )موسوعة 

 أنواع الضرر

 ة الأدبيةءساالإو أالمنفعة أو النفس العين أو  فتلاإويكون يتحقق ب يدسالضرر الج :أولاً 

 ، فقال الرسولره بأمهيّ عأنه ساب رجلاً ف  من ذلك ما روى أبو ذر  (30 /10الفقه المُيسّر، )

  ّ(72البخاري في صحيحه، )أخرجه  .فيك جاهلية إنك امرؤ ؟رته بأمهأعي 

 ً ة إلى شرفه او ءسان من خلال الإسان: الضرر المعنوي هو الضرر الذي يلحق الإثانيا

 ؤذية.لفاظ المُ تم أو غيرهم من الأشأو ال ذفشاعره أو عرضه بالسب أو القم

 باب الطلاق فيالأدلة الشرعية من الكتاب السنة  المطلب الثاني:

 أدلة الكتاب :أول  

لُّ ل كُمْ أ نْ ت أخُْذوُا قال تعالى _ 1 لا  ي ح  يحٌ ب إ حْس ان  و  عْرُوف  أ وْ ت سْر  ت ان  ف إ مْس اكٌ ب م  رَّ قُ م  الطَّلا 

ا حُدوُد  اللََّّ   فْتمُْ أ لاَّ يقُ يم  ا حُدوُد  اللََّّ  ف إ نْ خ  اف ا أ لاَّ يقُ يم  ا آت يْتمُُوهُنَّ ش يْئاً إ لاَّ أ نْ ي خ  مَّ  جُن اح   ف لا  م 

نْ ي ت ع دَّ حُدوُد  اللََّّ  ف أوُل ئ ك  هُمُ  م  ا افْت د تْ ب ه  ت لْك  حُدوُدُ اللََّّ  ف لا  ت عْت دوُه ا و  ا ف يم  م  ل يْه   الظَّال مُون   ع 

 (229)البقرة: 

لا  قال تعالى   _2 ث ة  قرُُوء  و  نَّ ث لا  ه  بَّصْن  ب أ نْفسُ  لَّق اتُ ي ت ر  الْمُط  ل ق  و  ا خ  لُّ ل هُنَّ أ نْ ي كْتمُْن  م  ي ح 

نَّ ف ي ذ ل   ه  دّ  قُّ ب ر  بعُوُل تهُُنَّ أ ح  ر  و  الْي وْم  الْآخ  نَّ ب اللََّّ  و  نَّ إ نْ كُنَّ يؤُْم  ه  ام  ُ ف ي أ رْح  ادوُا اللََّّ ك  إ نْ أ ر 

ل لرّ   عْرُوف  و  نَّ ب الْم  ل يْه  ي ع  ثلُْ الَّذ  ل هُنَّ م  حًا و  يمٌ إ صْلا  ك  يزٌ ح  ُ ع ز  اللََّّ ةٌ و  ج  نَّ د ر  ال  ع ل يْه  )البقرة:  ج 

228) 

عْرُوف  قال تعالى  _3 حُوهُنَّ ب م  عْرُوف  أ وْ س رّ  كُوهُنَّ ب م  ل هُنَّ ف أ مْس  لَّقْتمُُ النّ س اء  ف ب ل غْن  أ ج  إ ذ ا ط  و 

نْ ي فْع لْ  م  ارًا ل ت عْت دوُا و  ر  كُوهُنَّ ض  لا  تمُْس  ذوُا آي ات  اللََّّ  هُزُوًا و  لا  ت تَّخ  ذ ل ك  ف ق دْ ظ ل م  ن فْس هُ و 

اتَّقوُا اللََّّ   ظُكُمْ ب ه  و  ة  ي ع  كْم  الْح  ت اب  و  ن  الْك  ل  ع ل يْكُمْ م  ا أ نْز  م  ت  اللََّّ  ع ل يْكُمْ و  اذْكُرُوا ن عْم  اعْل مُوا و   و 

 (231قرة: )الب أ نَّ اللََّّ  ب كُلّ  ش يْء  ع ل يمٌ 

يعٌ ع ل يمٌ قال تعالى  _4 ق  ف إ نَّ اللََّّ  س م  مُوا الطَّلا  إ نْ ع ز   (227)البقرة:  و 

ا���ار �����أة وأب�ه شغ ��ب ا��قق

303



اتَّقوُا اللََّّ  قال تعالى _5 دَّة  و  أ حْصُوا الْع  نَّ و  دَّت ه  لّ قوُهُنَّ ل ع  لَّقْتمُُ النّ س اء  ف ط  ا النَّب يُّ إ ذ ا ط  ي ا أ يُّه 

بَّكُمْ لا   ت لْك  حُدوُدُ اللََّّ  ر  ش ة  مُب يّ ن ة  و  لا  ي خْرُجْن  إ لاَّ أ نْ ي أتْ ين  ب ف اح  نَّ و  نْ بيُوُت ه  جُوهُنَّ م  تخُْر 

ثُ ب عْد  ذ ل ك  أ مْرًا ي ل ع لَّ اللََّّ  يحُْد  نْ ي ت ع دَّ حُدوُد  اللََّّ  ف ق دْ ظ ل م  ن فْس هُ لا  ت درْ  م   (1)الطلاق:  و 

 : أدلة السنة النبويةا  ثاني

 :ذكر من أهمهانتوافرت الأحاديث في باب الطلاق فلقد 

ً عن مالك أنه بلغه، أن عليّ  ي: وحدثنالحديث الأول  - ن أبي طالب كان يقول في الرجل ب ا

قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في  ت"تطليقا ثلاثنها إرام، ح يّ أنت عل"ته أمرلايقول 

 (6الموطأ، رقم الحديث رواه مالك في ) .ذلك

كان  :ن عباس قالبزاق معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ا: حدثنا عن الرلحديث الثانيا

طلاق _فة عمر بن الخطاب وأبي بكر وسنتين من خلا الطلاق على عهد رسول الله 

، فلو أمضيناه كان لهم فيه أناة تعجلوا في أمر  اس دقإن الناس  فقال عمر .واحدة _الثلاث

  (2877مسند أحمد، رقم الحديث ) .فأمضاه عليهم ؟عليهم

 :، عن ابن شهاب، قالعقيل يحدثن :، قالنا الليثدثكير، حبُ الحديث الثالث: حدثنا يحيى بن 

 ئضق أمرأته وهي حاه طلّ : أن بن عمر رضى الله عنها، أخبره، أن عبد اللهأخبري سالم

كها حتى تطهُر،  فتغيظ فيه رسول الله  لرسول الله فذكر عمر  ثم قال: "ل يرُاجعها، ثم يمُس 

ة كما أمر دّ الع   ها، فتلكسّ ميقها طاهراً قبل أن طلّ قها فليُ طلّ ، فإن بدا له أن يُ تحيض فتظهر ثم

  (4908)رواه البخاري، رقم الحديث  .الله عز وجل"

، حدثنا محمد بن خالد عن عبد الله بن الوليد بيد الحمصي: حتتنا كثير بن عُ الرابع ديثلحا

غض الله بُ ن أ) : قال رسول الله حارب بن دثار عن عبد الله بن عمر، قالالوصافى، عن م

 (2018)رواه ابن ماجة، رقم الحديث  .الحلال إلى الله الطلاق(
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 خ للضررالمرأة بالفس قح يآراء وأقوال العلماء ف: المبحث الثاني

اقتضت حكمة الشريعة أن يكون الطلاق بيد الزوج يوقعه على زوجته إذا دعت الضرورة 

وبين بينها إلى ذلك ومن جانب آخر أعطت للزوجة حقها في المطالبة بالتفريق والطلاق 

 .أو عدم الحصول على حقها كزوجة إذا ظلمها أو أساء عشرتها بنها زوجها

ه في المطلب الأول في هذا نبيّ نُ سوجة وزوجها ما ب التفريق بين الزومن الأسباب التي يج

 :مبحث وعند عرضنا للمسائل الفقهيةال

 عرض المسائل الفقهية في التفريق بين الزوجين :المطلب الأول

 : التفريق لعدم الإنفاقالأولىالمسألة 

اق فإنة عبر طريق القاضي في حالة عدم يقول خلاف أن الطلاق الذي يكون من قبل الزوجي

 ً ً رالزوج على زوجته يكون طلاقا تعرض ما قاله وتس (144)عبدالوهاب خلاف، ص  .جعيا

ار بين أمرين رت النفقة على الزوجة من قبل الزوج فلها الخي: إذا تعسّ السيوطي في الجواهر

على حال الزوج وتبقى ل والرضا حمّ التّ الصبر و :والثاني ،الفراق :طلب الفسخ أي :الأول

ً النفقة دين   (172 /2)السيوطي،  .تهفي ذمّ  ا

ً _ومن الأقوال  ج أعسر في النكاح من أي زو خسففي هذه المسألة أنه يجوز للزوجة  _أيضا

ً لهذا الضرر حقها من جهة المال أو الكسب، لأنه قد  شرط تحقق بشرع هذا الأمر دفعا

  (553)زين الهندي، ص  .الضرر والأذى

بعدم النفقة عليها فلها الخيار بين الفراق وبين  جةر قولاً آخر أنه إذا تضررت الزوذكنو

  (204 /8ابن قدامة، ) .الصبر على الزوج

 أنه كتب إلى أمراء الأجناد) عمر بن الخطاب  عن أمير المؤمنين ثبت د هذا القول مايّ ؤويُ 

 بنفقةقوا بعثوا قوا فإن طلّ نفقوا أو يطُلّ ن يُ أب وا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهمفي رجال غاب

  (15706نه، رقم الحديث رواه البيهقي في سن) ما حبسوا(.

هريرة وعلى وأبو عن بعض الصحابة كعمر يوأن هذا الأثر قد رُ  ينغنقل صاحب المُ وقد 

  مالك و وأبوثور ززيعالعبدعمر بن وكابن المسيب  مجتهدينوبعض التابعين والأئمة ال

 وال في هذه المسألة ما ذكره صاحبونسترسل في الأق _رحمهم الله تعالى_ والشافعي 

ر حال الزوج في : إذا تعسّ الذي حكاه ابن حجر في فتح الباريور جمهال الموسوعة أن رأي
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ت عْت دوُا_ز وجل_عه، وهو الحق مصداقاً لقول الله النفقة على زوجت ارًا ل  ر  كُوهُنَّ ض  لا  تمُْس   و 

 (231)البقرة: 

 فيه ضرر وهو من أشد أنواع  الإمساك الذي عد منار من أعظم الضرر ويُ ويعتبر هذا الإعس

  (337 /5)العوايشة،  ة.بقي زوجته تحت نكاحه بغير نفقر أن يُ الضر

 (راررر ولا ض  لا ض  )بقوله:  الضرر والإيذاء عن وقد نهى النبي 

مهر الزوجة ر دفع إن أعسر الزوج بحال فلها الفسخ بحاكم وفي حالة تعسّ  ينرويقول ابن جب

 (18 /61)ابن جبرين،  .طالبة بالفسخولو بعد الدخول من قبل الزوج فلها المُ 

ً  –ل يا قموم تضمنة الزوج على زوجته النفقة المُ  ضرّ إذا أعسر وأ: في مسألة الإعسار - أيضا

رها يوماً دون قّ ورها دائماً للزوجة بل قد يُ قّ وولا يستطيع أن يُ  ىن  كْ في القوت أو الكسوة أو السُّ 

 (124 /7)عبدالرحمن قاسم الحنبلي، .فسخ النكاحيوم فللزوجة أن تطلب من الزوج 

موافق لمذهب الإمام مالك والشافعي وجمهور السلف.  وأخبر صاحب الحاشية أن هذا القول

 أبي هريرة ديث بح جمعين وقد استشهد على قولهأ الرجل الذي لا يجد ما  مرفوعاً في

 (125 /7)رواه الدارقطني،  .ق بينهمافرّ : يُ  قالالله أتهمراينفق على 

بة على مسخ النكاح ترت  فريق بين الزوجين بسبب العيوب الم  : الت  المسألة الثانية

 :وآثارها

 .قتة والقرن والرنّ ب والع  جمثل: ال : العيوب التي تمنع الدخولومنها

الفرج يمنع الجماع،  يف شيء بارزفأما الجب: هو قطع الذكر مع الانثيين، والقرن هو خروج 

 (40 /2)أحمد النفراوي،  ه.كن الجماع معيمرج بحيث لا الف هو انسداد مسلك والرتق

والجنون والجذام فإذا وجدت  كالبرصرة نفّ وأما العيوب التي لا تمنع الدخول ولكنها مُ 

  (449 /2)الشيرازي،  .رة ثبت لها الخيارنفّ باً بأحد هذه العيوب المُ صاالزوجة زوجها مُ 

ي غفار نبمن مرأة ا ج رسول الله تزوّ )اه زيد بن كعب بن عجرة أنه قال: رو ويتأكّد هذا ما

ً بى أفر  .الرد بالبرص ثبتالبسي ثيابك والحقي بأهلك( ف فقال لها النبي  كشحها بياضا

ترفع  وأن ،في الطلاق الخيار فللزوجةام جذتلى بالبالرجل المُ  وذكر ابن رشد في كتابه: أن

كان لها  برخمنه قرار ولا  شيءعيب وكان ليس على السلطان وإذا استيقن هذا ال أمرها إلى

ا إذا طلبت مق بينهفرّ ، فيُ يق بحيث يحصل منه الأذىفالخيار واجباً، وأما المجنون الذي لا ي
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ً اً ليس بيّ ام خفيّ ذجالفرقة والطلاق أما إذا كان ال  نق بينهما ولم يكفرّ ، ولم يعرفه الناس لم يُ نا

  (59 /5)ابن رشد،  .لها خيار في الطلاق

 نم ذكر ما قال الإمام الكاساني وهون يقصّ : بعد البحث والتّ وأيضاً مما ذكر في هذه المسألة

الفقهاء وهو الأخرى وجمهور  ذاهبتباع المذهب الحنفي والذي خالف فيها برأيه آراء المأ

رها لأن اللحم الاستمتاع ولا يشكل أم وهي لا تمنع منن النكاح لا يفسخ بسائر العيوب أ

 (327 /2)الكاساني،  .مرات العقدثر، والعيب قد يختل ويفوت به بعض سكقطع والقرن يُ يُ 

خيار كفيقع بها الطلاق  حكان: سائر الخيارات التي تحدث في الوقد نقل أبو بكر في كتابه

 (469 /3الجصاص، ) .ة الفرقةبوب والعنين إذا اختارت الزوججامرأة الم

ً  -ويقول  جبر اً ويُ باجوصاحب كتابه الفقه على المذاهب الأربعة: متى يكون الطلاق  - أيضا

إلى  جابيُ فقي هذه لها أن تطلب الطلاق ولابد أن  عليه إذا عجز الزوج عن إتيان المرأة

  (264)الجزيري، ص  ها.طلب

عمر  عن أمير المؤمنين _رحمه الله_ افعي شالأقوال والآراء بما رواه الإمام الد هذه عضنم ث

 "والجنون ام والبرصجذق بين الزوجين للأنه فرّ " بن الخطاب 

نْ وآخرون، ) .كلا منهما يعُدي الزوج إنفي كتاب الأم أن هذه العيوب ف كرهذ وما مصطفى الخ 

4/ 112)  

ء والضرب ايذالمسألة الثالثة: التفريق بين الزوجين بسبب سوء العشرة بالإ

 .وغيره

الحق إضرار أن للزوجة إذ  -رحمه الله تعالى  -ونستعرض ما ذهب إليه إمام دار الهجرة 

طاق اء الذي لا يُ ذيلعشرة معه مثل الضرب والسب والإاستمرار ا الزوج الذي لا تستطيع

 اء مما لا يطاق معه دوام العشرة بينيذر من الأقوال والأفعال وكان الإوإكراهها على المنك

 /2)السيد سابق، .نةئقها طلقة باطلّ ، فعليه أن يُ صلاح بينهماأمثالهما، وقد عجز القاضي عن الإ

289)  

بالضرر، ويعتبر مما لا ج وزوقد قال الشيخ الدردير في شرحه: للزوجة التعليق على ال

ً يجوز شرع ً  -ليق طقع التير والضرب بدون موجب شرعي، وكما كالهج ا عندما  -أيضا

يا  :الناس مثل ععارشينة من بعض ة للسب والشتم وسب والديها بألفاظ مُ ض الزوجتتعر

ليق، ومتى تحققت طب على ذلك زيادة على التؤدّ بنت الكافر وبنت الملعون وبنت الكلب، ويُ 

  (345 /2)الدسوقي،  .الفراق ة بأصل الضرر والإيذاء فلها اختيارنالبيّ 
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ً  -نذكر و عن خوف  زواجالشافعي أنه يجوز رفع عقد القول الإمام أبي الحسن  -أيضا

 (10/9)يحيى العمراني،  على الزوجة. الضرر

راقه بهذا الأمر وقد رأى بهذا فمرأة من قبل الزوج فهي لا تملك ضرار بالوإذا حصل الإ

_. رحمهم الله تعالى_ مام الزهري وعطاء وأبو حنيفة الرأي بعض أئمة التابعين منهم الإ

 (361 /11)ابن قدامة، 

 .: التفريق بين الزوجين بسبب غياب الروح أو حبسه أو أسرهالمسألة الرابعة

ل جي غياب الرل الإمام أحمد عن المدة المحددة فسأأنه عن بعض أصحابه  ةذكر ابن قدام

ن فإ ،أكثر من ذلك لأمر ضروري غيابهوقد يكون ستة أشهر،  -الله  رحمه -عن أهله فقال 

م فإن الحاك هسلريعذر أن هذا الزوج  يرة غيابه أكثر من هذه المدة المحددة بغزادت مد

  (305 /7)ابن قدامة،  .فسخ نكاحه ،رفض وأبى أن يرجع إلى أهله

عندما يتعرض الزوج للسجن أو الغياب ويتحقق الضرر أو المرض  -أيضاً  - فلار خكوقد ذ

 ً  (144)خلاف، ص  .فيكون الطلاق بائنا

 راء أئمة المذاهب الفقهية والعلماء والفقهاء المنتسبين إلى هذهآلأقوال ولخلال عرضنا  ومن

 تبينّ لي ما يأتي:

أبويوسف  _رحمه الله وتلميذه_الإمام ابو حنيفة النعمان  يأن مؤسس المذهب الحنف :ول  أ

مثل الجنون  عيوب المشتركة بين الزوجينال رئيرون أن النكاح لا تفسخ بسا سانياكال ماموالإ

أبوبكر  ثم خالفهم في الرأي الإماموغيره من العيوب وقالوا أنها لا تمنع من الاستمتاع 

 وجينبين الز المشتركة يوبعأن الحنفي المذهب التباع أتفسيره الذي يعد من  الجصاص في

 .سخفإذا اختارت الزوجة الفراق وال يقع بها الطلاق

 وأتباعه في المذهب المالكي. _رحمه الله_ر الهجرة الإمام مالك : يرى إمام داثانيا  

د عليه الشيخ رت الزوجة بسبب من الأسباب فلها أن تطلب الطلاق، وهذا ما أكّ أنه إذا تضرّ 

كان لها خيار الطلاق ف ه أن العيوب إذا كانت ظاهرةكتاب د فيشرحه ابن رش الدردير في

 رأنه انا إذا لحق الضرر بالزوجية بحيث لا تستطيع استمرا مام مالكسب إلى الإنُ واجباً كما 

 بائنة. ها طلقةقلّ طياة والعشرة مع الزوج فعليه أن يُ الح

الزوج أو غيابه أو سجنه فيكون الطلاق بائناً وهذا وجة من قبل النفقة على الز ترذا تعسّ إو

ر أن النفقة تبقى ديناً في ذمة الزوج إذا تعسّ  يمام السيوطفي كتابه وقد نقل الإ فخلا ذكر ما
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حمل على بقائها مع في أدائها وإنفاقها وقال للزوجة لها الخيار بين طلب الفسيخ والصبر التّ 

 .الزوج

 ع في أقوال فقهاء المذهبتب  : بعد البحث والت  لثا  ثا

لمرأة عندما تتحقق من الضرر والأذى أن تطلب الطلاق لضح أنه يجوز الشافعي يتّ في قول 

رة نفّ مام أبي الحسن الشافعي مع ذكر العيوب المُ ده الإوترفع أمرها إلى القاضي وهذا ما أكّ 

يار خلها ال ثبتهذه العيوب  صاب بأحدوغيره فإذا تحققت الزوجة أن زوجها مُ  البرصك

ً موافق وهذا ما كان  ب.عك بنالذي رواه زيد   بينلحديثة ال ا

رت من الزوج أن المرأة إذا تضرّ  تباع المذهب الحنبليأنستنتج من أقوال وآراء  :رابعا

الزوج  وفي حالة غياب لحمّ بين الطلاق والصبر والتّ  رياخلها الفبسبب عدم النفقة عليها 

الآراء موافقة وهذه  فسخ النكاحزوجه فإذا رفض الرجوع يُ  ىلإيراسله الحاكم بالرجوع 

 أبى هريرة  ثديحأجمعين مستشهدين ب هور السلف موج المجتهدينلبعض الأئمة 

 .يمرفوعاً الذي رواه الدار قطن

 أنواع وصور القدر: المطلب الثاني

د نالتفريق والفسخ عتبيح للزوجة طلب سباب التي عد من أهم الأويُ يعتبر الضرر في الطلاق 

سلامية في الطلاق له أنواع وصور متعددة فجعلت الشريعة الإأن الضرر  ويتبينّ لياضي الق

يانة ورفعة كرامة الإنسان على ص ثولأنه تح صلاحر الإتعسّ  ندالتفريق حلاً مشروعاً ع

ً تحقيق  :ومن هذه الصور ،ت والظلمشتّ والتّ  قاقلعدل وحفظاً للأسرة من الشل ا

المعاملة  ءيشمل الهجر بغير سبب مشروع، وسو والذي :: الضرر المعنويالصورة الأولى

أمور الحياة  ربأسرامن صوره أيضاً تخويفها والتشهير للزوجة والإهانة والشتم والسبب و

 صح ٹٱٹٱُّٱ الأدلة الشرعية ومنهاشرعاً لأنه يخُالف عد الضرر المعنوي محرم يُ و ،الزوجية

رار(ض   : )لاالنبي  ولحديث  َّ صمصخ هذا النوع فإنه يجوز  ثبتق وذا تحقّ إو رر ولا ض 

 ي.ئة طلب التفريق والطلاق القضاجوزلل

 :حقوقها المالية يى يلحق بالزوجة فأذوهو كل ضرر و :الصورة الثانية: الضرر المادي

ية بدون وجه حق كالصداق ومن صور الضرر المادي أو المالي السيطرة على مال الزوج

لحاجياتها ه فاق على زوجته وإهمالنوفير سكن وأن يمتنع الزوج عن الإم تدعووغيره 

 .رضاها غيرببدون وجه حق و ل الزوج زوجته ديونهحمّ الضرورية ومنها العلاج وأن يُ 
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أن ية هقفعلى القواعد ال ءقول الفقها دهسلامية وهذا ما يؤكّ ويعتبر محرم في الشريعة الإ 

 .زالالضرر يُ 

مام مالك والشافعي لإاكن يجتهدة المُ ئميراه بعض الألباحث ما لح ترجّ ي وفي نهاية البحث

ق ذا تحقإاح كنلا خسوفز للزوجة طلب الطلاق وقع الطلاق ل وتلامذتهم أنه يجوبوابن حن

من أو أي نوع من إعسار النفقة أو الضرب والشتم  يالضرر والإيذاء الجسدي والمعنو

كعمر بن  وأقوال بعض السلف  وافقه اقوال الرسول وي ا يؤُيدّهأنواع الضرر وهذا م

 .وغيره من الصحابة والتابعين الخطاب

 أجمعين.هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 خاتمة البحث

الآراء قد بسم الله الذي بنعمته تتم الصالحات وأخيرا وبعد البحث المستفيض وعرض 

 توصلت في هذه الخاتمة أن أسرد بعض النتائج والتي من أهمها ما يأتي:

من أسس الشريعة الإسلامية تحقيق العدل بين الناس ورفع الظلم لصيانة كرامتهم وخاصة  .1

 فئة النساء منهم.

يرى الجمهور من فقهاء المالكي ولشافعية والحنابلة أنه يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا  .2

تحققّ الضرر، كما يرى الأحناف أن النكاح لا يفُسخ بالعيوب المشتركة إلا ما كان من 

 الجصاص الذي يرى الفسخ إذا طلبت المرأة ذلك.

تعُتبر إنقاص النفقة على الزوجة عمداً من أهم أنواع الضرر الذي يستوجب طلب الفسخ  .3

 اهب.من المرأة، وهو موافق لمذهب جمهور الفقهاء من أئمة المذ

العيوب التي لا تعُرف عند الزوج إلا وقت الدخول كالبرص وغيره تعتبر من الضرر  .4

 الذي يحق للمرأة طلب الفسخ به، وعلى هذا رأي الجمهور.

أن طريقة علاج ظاهرة الاضرار بالمرأة في الحياة الزوجية  في هذا البحثكما نوصي  .5

من انتشار الوعي الثقافي الأسري في وإنما لابد  ؛الجانب الشرعي فقطعلى  لا يقتصر

 رار الحياة الزوجية.الحقوق الزوجية لكي يتحقق استق

 يجعل وأن بها، والعمل شريعته أحكام لفهم يوفقنا جميعا أن تعالى الله نسأل الختام، وفي

 نبينا على وسلم الله وصلى الكريم، لوجهه وخالصًا والمهتمين، للباحثين نافعاً البحث هذا

.أجمعين وصحبه آله وعلى محمد
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 م.2001ه/ 1421 /1ط

 /طلع على دقائق زاد المستنقع/ عبد الكريم بن محمد اللاحم/ دار كنوز اشبيليالما .15

 م.2008ه، 1429، 1ط

المُغني/ لابن قدُامة/ تح: عبدالله التركي وعبدالفتاح الحلو/ دار عالم الكتب للطباعة  .16

 م.1997ه/ 1417 /3والنشر والتوزيع/ ط

 /1الموسوعة الفقهية الميسّرة/ العوايشة/ المكتبة الإسلامية عمان الأردن/ ط .17

 ه.1429ه_ 1423

 /1ط /يان أبوظبينه لآ انمؤسسة زايد /محمد الأعظمي تح: /الكمام الإم أ/الموط .18

 م.2004ه/ 1425

ا���ار �����أة وأب�ه شغ ��ب ا��قق
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ه/ 1406 /2ط ية/ملعالكاساني/ دار الكتب ال الشرائع/ بدائع الصنائع في ترتيب .19

 م.1986

جواهر العقود ومعين القضاة/ شمس الدين السيوطي/ تح مسعد عبد الحميد السعدني/  .20

 .1996 /1417 ١دار الكتب العلمية بيروت لبنان / ط

  سنن ابن ماجة/ تح: محمد فؤاد/ دار إحياء الكتب العربية. .21

قطُْن ي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة  .22 بيروت،  –سُن نُ الدَّار 

 م2004هـ / 1424، 1ط: 

 شرح أخصر المختصرات/ لابن جبرين/ دروس صوتية مفرغة. .23

ية دوسعالرياض ال ،الرئاسة العامة للبحوث العلمية /الشنقيطي /شرح زاد المستنقع .24

 .م2007ه_ 1428، 1ط

  ه.1422 /1ط /النجاة قدار طو /رصمحمد زهير بن نا :صحيح البخاري/ تح .25

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين / زين الدين الهندي، دار ابن حزم،  .26

 .1ط:

 م.1997ه/ 1397 /3العربي بيروت لبنان/ طفقه السنة/ السيد سابق/ دار الكتاب  .27

 .1ط /جم اللغة العربية المعاصرة/ أحمد مختار عبد الحميد/ عالم الكتبعم .28

 م.2003ه/ 1424 /1موسوعة القواعد الفقهية/ محمد صدقي/ مؤسسة الرسالة/ ط .29
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